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 النشرة الإخبارية الأسبوعية
  

3202 مارس 9 خميسال 2، العددوالثلاثون تاسعال الشهري الإصدار   

 أولاً: التقارير الدولية 

مصر تقود نمو قطاع السياحة ، للغرف الامريكية التجارية بشمال افريقيا والشرق الأوسط الإقليميالمجلس  •

 .1%89الشرق الأوسط بنسبة  في

أن مصر  ،للغرف الامريكية التجارية بشمال افريقيا والشرق الأوسط الإقليميالمجلس  صادر عن كشف تقرير ▪

منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة  أن لافتا   ،%89قادت دول المنطقة لزيادة السياحة بنسبة 

(UNWTO تعرف السياحة المستدامة على أنها "سياحة تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية )

 وتلبية احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المضيفة".  والمستقبلية،والبيئية الحالية 

تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين إلى العالم بأكثر  العالمية،لمنظمة السياحة  وفق انه التقرير إلى إوأضاف   ▪

ا سنوي ا بنسبة 2021مقارنة بعام  2022٪( في يناير 130من الضعف )+  ٪ 89، حيث سجل الشرق الأوسط نمو 

 .مدفوع ا في جزء كبير منه بتفرد المنطقة وانتشار المواقع الأثرية

 الدولي٪ من إجمالي الناتج المحلي لديها يأتي من السياحة لا سيما مع عودة السفر 10أن  لىإ التقرير وأشار  ▪

 والمحلى، حيث بدأت الحكومات وشركات السياحة مناقشات حول كيفية احترام حدود النظم البيئية بشكل أفضل.

عبر جميع الجولات  2022ام أشاد التقرير بمصر موضحا "بصفتها مضيفة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لع  ▪

(COP27،)  وشبكة  كهربائية،فقد عرضت مصر عناصر من وجهة خضراء في شرم الشيخ، مع شبكة حافلات

 كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وفنادق صديقة للبيئة".

 .2تتوقع قيادة مصر النمو في إفريقيا بقطاع البتروكيماويات وكالة "فيتش" •

مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في أفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير أن تقود توقعت وكالة فيتش  ▪

ا في معالجة  مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، مشيرا  إلى أن القطاع سيكون حاسم 

لوسيطة منذ تعويم سلاسل التوريد الضعيفة في قطاع التصنيع، والذي شهد ارتفاع ا سريع ا في واردات السلع ا

، كما يعد تحسين المعروض من بدائل الواردات خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى 2016العملة في عام 

 الحساب الجاري لمصر على المدى الطويل.

أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية لقناة  الصادر عن الوكالة أفاد التقرير ▪

ن السويس،  وذلك للاستفادة من المركز الفريد للبلاد في طرق التجارة العالمية لتطوير الصناعات التي تحَُس ِّ

 الاكتفاء الذاتي الوطني، وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد وتوفير عائدات التصدير.

٪ لمجموعة 100(، وهي شركة تابعة بنسبة TCI Sanmar Chemicalsبأن شركة ) ت الوكالةوأوضح ▪

(India’s Sanmar Group تخطط لاستثمار ،)لتوسيع طاقتها 2023مليون دولار في مصر في عام  15 ،

 225الإنتاجية لكلوريد الكالسيوم وكلوريد الفينيل من خلال تنفيذ أربعة خطوط إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 

 ألف طن سنوي ا.

، مقارنة بـنحو 2023ألف طن سنوي ا في مارس  350يل إلى إضافة إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج كلوريد الفين ▪

ألف طن سنوي ا، كما أنه من المتوقع أن يتم الوصول إليها  400بطاقة إنتاجية كاملة تبلغ  2021طن في عام  245

 .2023بنهاية عام 

ة في عام ألف برميل في اليوم من المنتجات البترولية المكرر 552كما ذكر التقرير أن مصر أنتحت نحو   ▪

، كما بلغت طاقة التكرير في مصر 2032ألف برميل في اليوم بحلول عام  659، وسترتفع تدريجي ا إلى 2022

 برميل في اليوم. 866.7ألف برميل في اليوم، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن ترتفع إلى  816.6نحو

 

هذا العدد:في   

 الدولية والصحف التقارير •

 الأخبار الأسبوعية •

 النشاط المالي •

o  التخصيم 
o التأجير التمويلي 
o التمويل متناهي الصغر 
o  أداء البورصة المصرية

 )انفوجراف(

 انفوجراف •

Contact Us 

http://www.mped.gov.eg 

 

http://www.mped.gov.eg/


2 

 

                                                 
3 https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1231105.html 
4 https://www.youm7.com/story/2023/3/8/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86/6106927 

مليون طن سنوي ا، وستبلغ طاقة البولي  4.3ين ، ستبلغ سعة الإيثيل2027وأشار التقرير إلى أنه بحلول عام   ▪

مليون طن سنوي ا، والكلوريد متعدد الفينيل نحو  2.4مليون طن سنوي ا، والبولي بروبلين نحو  4.0إيثيلين نحو 

 مليون طن في العام. 1.4مليون طن سنوي ا، وتريفثالات البولي إيثلين نحو  0.9

 .3مصر يف "الرابحةبرامج تنموية لتمكين المرأة "  تنظم ""الأمم المتحدة •

المجتمع وتأثيره على بناء  فيمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" على أهمية دور المرأة  أكدت ▪

 مختلف القطاعات والمجالات. فيالمجتمعات وقدرتها على تحمل المسؤولية 

ن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أ، بالأعمالنائب ممثل المنظمة والقائم  ،أحمد رزق /الأستاذ وأوضح ▪

 والذيمجالات شتي، وكان منها برنامج رابحه،  في"اليونيدو" أطلقت عددا من البرامج التنموية لتمكين المرأة 

لخدمات الفنية فرص عمل من الحصول على ا علىتمكين رائدات الاعمال والراغبات في الحصول  علىيرتكز 

 وتلبية متطلبات سوق العمل والتدريب الفني.

، تقدم "اليونيدو" تدريبات على المهارات الفنية المتعلقة بأنشطة ما بعد الحصاد 2022وأوضح إنه منذ أغسطس  ▪

امرأة في محافظتي المنيا وبني  150في قطاعي التمور والنباتات الطبية والعطرية، وحتى الآن، تم تدريب 

ونتيجة لذلك، عززت النساء قدراتهن التقنية ولكنهن اكتسبن أيضا فهما لدورهن كموظفات، منوها أنه  سويف،

امرأة ومطابقة  300ستستمر التدريبات حتى تحقق منظمة اليونيو من هذا العام بهدف تعزيز مهارات ما مجموعة 

 وظيفة بينهن، وتوفير بيئة مكان العمل المواتية 150

يتم توفير التدريب على التوظيف ومطابقة الوظائف في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم إلى أنه  وأشار ▪

المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل 

( ووزارة التجارة NCWقومي للمرأة )رابحة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس ال -ومستدام في مصر 

(، بدعم من MSMEDA( وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر )MoTIوالصناعة )

 (.GACالشؤون العالمية الكندية )

الشرق الأوسط وشمال  فيزيادة التمويل الأخضر ، مجلس الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط •

 .4%300كثر من أفريقيا بأ

زاد التمويل الأخضر ط، إلى إن مجلس الغرف الامريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسأشار تقرير صادر عن  ▪

مليار دولار أمريكي في عام  18.6٪ إلى 300والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكثر من 

 .2020عام  في أمريكيمليار دولار  45ارتفاع ا من  ،2021

مليار دولار أمريكي بحاجة إلى التعبئة سنوي ا في منطقة الشرق الأوسط  230يزال هناك حوالي  وأوضح ألا ▪

وتؤكد هذه الفجوة الحاجة إلى استراتيجيات جديدة ، وشمال إفريقيا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

 القطاعين العام والخاص نحو الاستثمارات المستدامة. وآليات تمكينية لتعبئة تمويل الماليوبنية تحتية للنظام 

لا سيما في شكل  المناخ،ن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لتغير أأشار التقرير  ▪

 ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه البحر. 

الحكومات على وضع الاستدامة في صميم استراتيجياتها  لمائيوا الغذائيوحفزت التهديدات مثل انعدام الأمن   ▪

 الاقتصادية والاستثمارية.

أوضح انه تختلف هذه الاستراتيجيات، بالطبع، عبر المنطقة حيث تنتهج البلدان المصدرة للنفط سياسات طموحة  ▪

لإزالة الكربون وتنويع اقتصاداتها لتقليل اعتمادها على الدخل من الوقود الأحفوري. تعمل البلدان المستوردة 

لى دفع السياسات الخضراء للحد من انبعاثات ع أخرى،تعتمد على الصناعة والسياحة وقطاعات  والثىللنفط، 

 غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار المستمرة لتغير المناخ.
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ً : الأخبار الأسبوعية:  ثانيا

تبحث مع شركة كوبنهاجن للبنية التحتية سبل الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  •

 .5بالمشروعات الخضراء بمصرالتعاون في الاستثمار 

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر  /اجتمعت الدكتورة ▪

السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس 

 لاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر. للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في ا

ا لمشروعات الطاقة المتجددة وتتطلع إلى تحول  ،هالة السعيد /وأكدت الدكتورة ▪ ا كبير  أن مصر تولي اهتمام 

تستهدف  22/2023الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 

بنهاية  %50من المشروعات بها كمشروعات خضراء، على أن تزيد تلك النسبة إلى  %40الوصول إلى نسبة 

24/2025. 

وأشارت إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، لافتة إلى أنه يدعم توجه  ▪

الدولة نحو التحول الأخضر، مشيرة إلى إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء 

 تحلية المياه. بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، فضلا عن مشروعات

أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر فرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى  الدكتورة/ هالة السعيد،أوضحت و ▪

العمل على توطين صناعات الوقود الأخضر بالمنطقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في 

 مصر.

٪، وأن لديها ما 100إلى أن الشركة تركز على التنمية العالمية بنسبة أشار ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية و ▪

مليار يورو مستثمرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين على رغبتهم  20يقرب من 

 في التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات التي تقع في نطاق المشروعات الخضراء.

 .6تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر بتمكين القطاع الخاص ةإعاد، وزير المالية ،محمد معيط /ورالدكت •

وزير المالية، أن القيادة السياسية تسعى، بطموح وطني عظيم، لإعادة تشكيل الوجه  ،محمد معيط /أكد الدكتور ▪

ا أكبر في التنمية الاقتصادية؛ ولأجل تلك الغاية الوطنية  الاقتصادي لمصر؛ بحيث يكون للقطاع الخاص دور 

التي يحصل من « الرخصة الذهبية»، و«الطروحات الحكومية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»السامية، جاءت 

ا لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجا« موافقة واحدة»خلالها المستثمر على  لات الحيوية؛ لتعكس حرص 

ا، ولتتكامل مع محفزات أخرى   فيمتزايد ا على فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة، بإجراءات أكثر تيسير 

القطاعات ذات الأولوية في الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا 

 تقليل الفجوة الاستيرادية.  المعلومات، وغيرها مما نستهدف به

إثراء المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة، من أجل  فيمقترحات جادة، تسُهم  أيأضاف أننا جاهزون لتبني  ▪

استدامة النمو، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج، وإعادة التصدير لمختلف الدول الأوروبية 

مقومات تؤهلنا لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية، بعدما انعكست الإرادة والأفريقية، على ضوء ما نمتلكه من 

العديد من السياسات والتدابير والإجراءات المحفزة للقطاعات  فيالسياسية الداعمة للاستثمارات المنتجة، 

نية أساسية قوية الإنتاجية، بفرص واعدة، أكثر جذب ا للمستثمرين حول العالم، ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وب

وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وموقع جغرافي متفرد، وعمالة مدربة، وسوق استهلاكي 

 كبير.

تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز  فيإن الأزمات العالمية المتعاقبة، برهنت على صحة الرؤية المصرية وأشار إلى  ▪

المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث  فيتجسدت  التيالأنشطة الإنتاجية والتصديرية، 

سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع  فيأوروبا إلى اضطراب  فيأدت جائحة كورونا، والحرب 

كل هي فيوالخدمات، ولا بديل عن الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي 

 النمو الاقتصادي.

سبيل سعيها لتمكين القطاع الخاص، تتبني العديد من المبادرات، يتصدرها مبادرة مساندة  فيأوضح أن الدولة  ▪

٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، 11مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة  150القطاعات الإنتاجية بإتاحة 

تسرى على أنشطة  التيهذه المبادرة  فيت جنيه سنوي ا فارق سعر الفائدة مليارا 10وتتحمل الخزانة العامة للدولة 

تحفز المستثمرين  والتيالطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، 

ا خاصة  فيوتدفعهم للتوسع  و انعكس ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين على نح فيالإنتاج، والتصدير أيض 

حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة  2019عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر  في

شركة؛ مع اعتزام  2500لـ « مساندة تصديرية»مليار جنيه  48لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 

ا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين   فينفس عام التصدير؛ على نحو يسُاعد  فيالحكومة اعتبار 
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 توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلى.

ا  لدكتور/ محمد معيط،أشار ا ▪ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن  5إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيض 

مليارات جنيه سنوي ا لدعم الكهرباء للصناعة،  6القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 

تشجيع صناعة التليفون إضافة إلى إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول ل

 المحمول في مصر.

الداعم للإنتاج، تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة  المصريأنه اتساق ا مع المسار  أكد ▪

المضافة، إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في 

سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، فضلا  على قانون الاستثمار رقم الإنتاج الصناعي لمدة 

تقام  التي، الذي يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، 2017لسنة  72

ا من صافى 50إلى بعد العمل بهذا القانون، وفق ا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل  ٪ خصم 

 الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض  وأشار إلى ▪ على « ضريبة الوارد»إن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخر 

٪ من 50اج لتحفيز الصناعة الوطنية، إضافة إلى خصم صنف ا من مستلزمات ومدخلات الإنت 150أكثر من 

الأرباح الرأسمالية عند الطرح الأولي في البورصة لمدة عامين، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة 

في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال 

 المخاطر. 

أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة  حأوض ▪

خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتصبح استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف 

 الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية. 

في مشروعات البنية الأساسية والمرافق « P.P.P»مشاركة مع القطاع الخاص أنه تم تطوير آليات ال فأضا ▪

للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر عقود  تشريعيوالخدمات العامة، بتعديل 

تمويل متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات ال

مشروعات  فيالوطنية والدولية، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من الاستفادة بمزايا التمويل الأخضر 

«P.P.P» ا إلى أنه تم تحويل الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إلى قطاع متكامل، مع التوسع في ، مشير 

الي ا دراسة طرح مشروعات متعددة في مجالات مختلفة الوحدات الفرعية بالوزارات والهيئات المعنية، ويجرى ح

منها: تحلية مياه البحر، والصحة، والموانئ الجافة، والأرصفة البحرية، والتعليم قبل الجامعي، والمؤسسات 

، المستودعات الاستراتيجية، وأسواق الجملة الحديثة اللوجستيةالرياضية، والمناطق الصناعية، والمراكز 

 وغيرها.

مصر الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صفقات الشركات ، المعلومات ودعم اتخاذ القرارمركز  •

 .7الناشئة

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط  ▪

ي المرتبة الثانية جاءت صفقة، وف 160وشمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة وذلك بنحو 

 صفقة. 144صفقة، بينما حلَّت السعودية في المرتبة الثالثة بنحو  153الإمارات بنحو 

، وجاء 2022مليون دولار خلال عام  517وأشار إلى أن الشركات المصرية استطاعت جمع تمويل وصل إلى  ▪

مليون دولار، فيما جاء قطاع  217نحو قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل ب

مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع النقل واللوجستيات  148التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 

 %30بنسبة  2022مليون دولار، فيما ارتفع عدد المستثمرين في الشركات الناشئة المصرية خلال عام  62بنحو 

ا مقابل مس 160ليصل إلى  ا في  123تثمر   .2021مستثمر 

يناقش الإصلاحات الهيكلية للتعامل مع تحديات ، ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءم •

 .8العالميالاقتصاد 

في إطار إعداد مشروع بحثي  13نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ  ▪

، 2024و 2023السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي متكامل لصياغة 

 .وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الإصلاحات الهيكلية

حول أبرز  هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا  وأشارت الدكتورة/  ▪

خلال الفترة الحالية، بسبب تشابك التداعيات الناتجة عن انتشار أزمة  المشكلات التي تواجه الاقتصاد العالمي

" مع آثار الأزمة الأوكرانية، وما نتج عنها من أزمة كبيرة متعددة الأبعاد يشهدها مختلف دول العالم 19 –"كوفيد 

ات الناتجة عن اتجاه حالي ا، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها تاريخي ا، مشيرة إلى التداعي

البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتأثير ذلك على الأسواق 
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 الناشئة وزيادة المديونية العالمية وتقليص توقعات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

احتمالية ركود الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار أزمات نقص  استعرضت أبرز التوقعات حول المخاوف منو ▪

المعروض وتضاعف حجم الطلب، مشيرة إلى لجوء العديد من الدول إلى آليات جديدة من سلاسل الإمداد بما 

 يضمن استقرار اقتصاداتها والحركة بالأسواق.

ا متكاملا  حول برنامج الإصلاح قدمت بثينة فرج، مدير إدارة تحليل المعلومات والبحوث بالمركز، عرو ▪ ض 

الهيكلي للاقتصاد المصري، ومدى تأثر الاقتصاد بالأزمات المتعاقبة منذ انتشار الجائحة، وما تم إنجازه من 

، من حيث تقليص عجز الموازنة، 2016إصلاحات نتيجة لتبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 

بير الحماية الاجتماعية وإصلاح دعم الطاقة، وما ارتبط به من القدرة على وزيادة فرص التشغيل، وزيادة تدا

احتواء آثار الجائحة، وتعظيم الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات 

 وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

النواب، أن تشابك الأزمات منذ انتشار  فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس /وأكد الدكتور ▪

ا إلى  "كورونا" وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشير 

أن تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد 

ك حاجة إلى وجود ما يسمى بـ "اقتصاد إدارة المخاطر" في ظل عصر يمتلئ بالأزمات، العالمي، مؤكد ا أن هنا

لافت ا إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يستهدف زيادة صلابة ومرونة أساس الاقتصاد المصري في 

طاع الخاص في مواجهة الأزمات، خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة؛ بهدف زيادة نسبة مساهمة الق

 الاقتصاد المصري.

الفقي أن إصلاح منظومة دعم المواد البترولية والتموينية كان بمثابة خطوة ضرورية  ،فخري /وأكد الدكتور ▪

لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وبما يسهم في إصلاح التشوهات الهيكلية للاقتصاد المصري، مطالب ا بزيادة 

الاقتصادي، وخفض  نسبة مساهمة ودائع الجهاز المصرفي المصري في منظومة التمويل العقاري لتحفيز النشاط

لتحفيز الطلب بالسوق، والاستمرار في خطوات تعميق  %1نسب التحصيل بقانون التصرفات العقارية إلى 

 التصنيع المحلي.

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر في هياكل عمل  ▪

ا إلى الحاجة إلى وجود خطة محددة الهيئات الاقتصادية وموازناتها الف رعية ضمن جهود الإصلاح الهيكلي، مشير 

التوقيتات والأهداف لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 

 المصري.

ما يخص طالبت النائبة/ ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باتباع قواعد مختلفة فيو ▪

تعيينات الجهاز الإداري للدولة تستهدف انتقاء أفضل العناصر المدربة والمؤهلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات 

الإصلاح الهيكلي لقطاعات الجهاز الإداري للدولة، كما شدد النائب/ أحمد المصري، عضو مجلس النواب، على 

 المصري. أن برنامج الإصلاح الهيكلي يمثل أهمية كبرى للاقتصاد

لابد من استمرار جهود أن النائبة/ سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أشارت و ▪

الإصلاح الإداري من خلال إصلاح هيكل الأجور، فيما أكد النائب/ أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة 

التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المنفذة بمجلس النواب، أن هناك حاجة إلى وضع خطة لتوعية الرأي العام ب

 محلي ا لمجابهتها.

وأكدت النائبة/ هناء فاروق، عضو مجلس النواب، أن إصلاح المحليات يتيح حلولا  أكثر فعالية لتسريع الأداء  ▪

اب، الاقتصادي وتنفيذ المشروعات، في حين يرى النائب/ نبيل عسكر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النو

أنه لابد من زيادة خطوات الترويج للسياحة المصرية ودعم المحاصيل الزراعية التصديرية كأهم الخطوات 

 المطلوبة لزيادة النقد الأجنبي.

الدكتور/ حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، عن قيام الدولة بالكثير أوضح و ▪

بما يتطلب ضرورة العمل على إصلاح الجهاز الإداري للدولة للحفاظ على من الإنجازات على الأرض 

ا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للتحول الرقمي والميكنة كأحد  المكتسبات المحققة، مشير 

يئة المناخ جهود القضاء على الفساد، مؤكد ا أن النهوض بالمنظومة التعليمية وتدريب الكوادر البشرية وته

التشريعي يعد من أبرز الجهود المطلوبة للإصلاح الإداري للدولة، بجانب دعم قطاع المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ضمن جهود الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

ركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بم /وأكد الدكتور ▪

"سيداري"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أسرع فرص التنمية الاقتصادية في مصر، بفضل ما 

 تمتلكه من إمكانيات وحوافز استثمارية.

ت الزراعية، وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على ضرورة إصلاح هيكل العمل بالجمعيا /وشدد الدكتور ▪

باعتبارها من أهم قنوات الاتصال مع المزارعين، وبما يسهم في إصلاح هيكل القطاع الزراعي، مطالب ا بضرورة 

استمرار دور الدولة كمنظم للنشاط الاقتصادي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولية مع ضمان شفافية قواعد المنافسة 

ا إلى أن مشروع التحول الرقم ي للدولة يسهم في حل العديد من المشكلات المرتبطة بأداء الجهاز في السوق، مشير 
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 الإداري للدولة.

سامح الترجمان، الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، إن الاهتمام ببرامج تدريب العمالة البشرية  /الدكتور أشارو ▪

ا إلى أن تمكين القطاع الخاص يت طلب منحه المزيد من الحوافز يعد عاملا  أساسي ا لدعم النشاط الاقتصادي، مشير 

الضريبية، بجانب وضع قائمة محددة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن خطة النهوض بالأداء 

ا إلى أن قطاع صادرات الذهب المعاد استخدامه في مصر يحتل مكانة مهمة عالمي ا، بما يشير  الاقتصادي، مشير 

 ئده.إلى الحاجة إلى وضع تصور لكيفية تعظيم عوا

وذكر السيد/ محمد عبد الجواد، الشريك بمكتب "ادسير" للاستشارات القانونية والمحاماة، أن تطبيق قواعد  ▪

الاقتصاد الحر يتطلب التأكيد على قيم المنافسة ومنع الاحتكار وفق آليات واضحة ضمن وثيقة سياسة ملكية 

 أحد متطلبات جذب الاستثمار.الدولة، مع اتخاذ خطوات سريعة لإنجاز ملف الإصلاح الضريبي ك

محمد فوزي، الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة أجرت  /وأشار الدكتور ▪

موضوع ا، مثل: النمو والتضخم  11دراسة لتداعيات استمرار الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري في 

مار الأجنبي والدين والبطالة وغيرها، وذلك في إطار العمل على الإصلاح وإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستث

الهيكلي للاقتصاد المصري، الذي أكد أنه يتضمن خطط ا لدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين والترويج السياحي 

 للمقاصد المصرية وإصلاح أوضاع البورصة وزيادة الاستثمارات الأجنبية وخفض الدين العام.

كريستين رجائي، الباحث الاقتصادي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة  الأستاذة/ نوهتو ▪

قامت بدراسة التجارب الدولية الناجحة في الإصلاحات الهيكلية وأثرها على أرض الواقع، بما ينعكس على فعالية 

 تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

هبة جاد الحق، مدير عام تنظيم المال والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز  /الأستاذة وأكدت ▪

، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح 2030ضمن خطة مصر  2014يعمل وفق خطة للإصلاح الإداري منذ عام 

يكلة جميع الوزارات؛ الهيكلي للاقتصاد المصري يضم بنود ا للتطوير المؤسسي؛ حيث تم الانتهاء من إعادة ه

بهدف تحديد الاختصاصات بينها وفض التشابكات بين الوزارات وهيئاتها التابعة، لافتة إلى أنه يتم العمل على 

تبسيط إجراءات العمل داخل هيئة التنمية الصناعية بجانب الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أن إصلاح الجهاز 

 ة وذلك من خلال عمل اختبارات تخصصية للمتقدمين للوظائف العامة.الإداري للدولة يتم وفق قواعد الحوكم

وأضافت أن الجهاز يستهدف تطوير نظم الإدارة المحلية وهياكلها التنظيمية، خاصة بعد أن تم الانتهاء من  ▪

التطوير الحكومي على المستوى المركزي، وما شمله من إجراء تدريب لكافة العاملين المنتقلين إلى العاصمة 

 الإدارية.

نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي، عن تفاقم أزمة  /وتحدثت الدكتورة ▪

التضخم العالمي وعلاقته بقدرة العديد من دول العالم على سداد التزاماتها الخارجية، مشيرة إلى أنه لابد من 

دة التدفقات الأجنبية للاقتصاد المصري وبما يسهم استثمار خروج رؤوس الأموال من مناطق الصراعات في زيا

في زيادة الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي، وذلك من خلال إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 

والتي تعد نقطة جذب قوية للاستثمارات ضمن أشكال سلاسل الإمداد الجديدة، ومطالبة بإتباع سياسة مرنة لسعر 

ام الرقابة على الأسواق ودعم قطاعات التشغيل والإنتاج، والتي تعد من أبرز متطلبات النهوض الصرف وإحك

 بالأداء الاقتصادي.

عاطف الشبراوي استشاري برامج التمكين الاقتصادي ببرنامج "فرصة" بوزارة التضامن  /الدكتور أشارو ▪

أهم متطلبات الحماية الاجتماعية  الاجتماعي، إن زيادة برامج دعم المشروعات الصغيرة للأسر تعد من

للمواطنين، وبما يضمن استدامة منظومة الدعم الإنتاجي، بجانب استمرار جهود الدولة لدعم الشركات الناشئة، 

ا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى العمل على عدة مستويات من أجل تحقيق المزيد من التحسن  مشير 

 المؤشرات الدولية.في ترتيب مصر في عدد من 

مصطفى أشرف، ممثل مبادرة "إرادة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من  /وساق الدكتور ▪

التوصيات المطلوبة لتعزيز الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، خلال مشاركته الافتراضية بالورشة، من بينها 

مقارنة مدى فاعليتها على أرض الواقع، وزيادة الحوافز مراجعة القوانين المنظمة للأنشطة الاستثمارية، و

المطلوبة لتعظيم عوائدها، والتأكد من الانتهاء من وضع الأطر القانونية للأنشطة الاستثمارية التي دخلت إلى 

السوق المصرية حديث ا، مثل: نشاط استرداد غازات الشعلة، لافت ا إلى أن مبادرة "إرادة" تعمل على تطبيق دليل 

 لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعميمه على الجهاز الإداري للدولة.

سيد عطية، ممثل مبادرة "إرادة" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته الافتراضية  /لفت الدكتور ▪

ها، بجانب بالورشة، إلى أهمية تعزيز الحوافز الممنوحة إلى القطاعات التصديرية، وإزالة المعوقات التي تواجه

 زيادة أدوار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
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 ثالثاً: النشاط المالي

 التخصيم ▪

في قانون واحد، وتمت  خصيمت، مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي وال2018أطلقت الهيئة، خلال عام  ▪

الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي 

 وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفي لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالي ا من عدد من الخدمات المالية.

أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق  خصيمتويعد نشاط ال

  المالية قصيرة الأجل.

كما يعُد سوق التخصيم في مصر سوق ا واعد ا؛ فقد ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة حوالي ثلاثة أضعاف تقريب ا خلال  ▪

. 2018مليار جنيه في  10.6إلى  2014ه مصري في مليار جني 3,7الأربع سنوات الماضية؛ حيث زادت من 

 مليار جنيه. 8.9تقريب ا مقارنة بالعام الماضي البالغة  %18وارتفعت بنسبة 

 التأجير التمويلي ▪

 (؟Financial Leasingما هو التأجير التمويلي )

جل والذي ينتقل بمقتضاه الى التأجير التمويلي هو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري متوسط وطويل الأ  ▪

المستخدم )المستأجر( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات 

 دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر.

يث تقوم الشركة ببيع أحد أصولها الإنتاجية الثابتة ويعد البيع مع إعادة الاستئجار هو أحد صور التأجير التمويلي. ح ▪

)طويلة الأجل( الى شركة تأجير بشرط إعادة استئجار هذا الأصل مرة أخرى من شركة التأجير التمويلي. وبالتالي 

تستمر الشركة في استخدام هذا الأصل الإنتاجي في نشاطها وتحصل في الوقت ذاته فورا على حصيلة نقدية من بيع 

ل تستخدمها الشركة لتمويل رأس المال العامل، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية للأصل المستأجر على عدة الأص

 سنوات مستقبلية.

 :الرقابة المالية تحدد ضوابط صارمة للمستفيدين من شركات التأجير التمويلي •

، بتعديل قرار مجلس 2019لسنة  82أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا  رقم   ▪

، بشأن القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 2019لسنة  7الإدارة رقم 

بشأن القواعد  2019لسنة  7إدارة الهيئة رقم  والتخصيم. وقرر محمد عمران، يضاف إلى قرار مجلس التمويلي

والتخصيم مادة جديدة برقم  التمويليوالضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير 

 .الأصل وإعادة استئجاره تمويليا   كالآتي: بيعمكررا ( نصها 4)

لأصل مع إعادة تأجيره تمويليا  التحقق من قيام عند قيامها بإبرام عمليات شراء ا التمويليعلى شركات التأجير  ▪

نشاطه ووفقا  للأغراض المحددة بالدراسة الائتمانية من خلال المستندات  فيالمستأجر باستخدام التمويل الممنوح له 

 المؤيدة والمتابعة الدورية لنشاط المستأجر مع سريان الضوابط الآتية كحد أدنى:

 العمليات لأغراض التمويل منح عند التمويلي التأجير شركات على يجب: تأجرللمس التشغيلية العمليات تمويل ▪
 على للمستأجر الصادرة الائتمانية للموافقة طبقا   له المخصص الغرض في التمويل من استخدام من التأكد التشغيلية

 للعمليات الدورية المتابعة خلال من وذلك الشركة، من له الممنوح التمويل صرف أوجه المستأجر يوضح أن
 .النقدية التدفقات على ذلك انعكاس ومدى المستأجر بها يقوم التي التشغيلية

 تقوم :الثانوي بالسوق تسويقه يصعب الذي العالية التكنولوجيا وذات الخاصة المواصفات ذات الأصل شراء تمويل ▪

 ذو الأصل مورد إلى مباشرة التمويل بتوجيه المستأجر من المؤجر للأصل شرائها بعد التمويلي التأجير شركات
 .التمويل محل العالية التكنولوجيا ذو أو/و الخاصة المواصفات

 لأغراض التمويلي منح عند التمويلي التأجير شركات على :للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال ▪

 بين فيما عليه متفق هو لما وفقا   شرائح على التمويل توجيه يتم أن للمستأجر عقار تشطيب أو تعلية أو بناء استكمال
 .للشركة المستأجر جانب من المقدمة الأعمال إنجاز لمستخلصات ووفقا   والمستأجر، الشركة

 المستأجر، ديون سداد لأغراض التمويل منح حال التمويلي التأجير شركات تلتزم :Debt Swap ديون سداد ▪

 وسبب الدين وقيمة الدائنين به موضحا   المستأجر من مقدم تفصيلي وبيان النقدية للتدفقات الائتمانية الدراسة بتضمين
 .المستأجر بنشاط مرتبط الدين نشأة سبب يكون أن على نشأته
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%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/6107900 

 التمويل متناهي الصغر ▪

 :9الحكومة تقر تعديلات على قانون التمويل متناهي الصغر •

، بتنظيم 2014لسنة  141بتعديل بعض أحكام القانون رقم وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون  ▪
نشاط التمويل متناهي الصغر، وجاء مشروع القانون لينظم كلا  من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، 
والتمويل متناهي الصغر، تنظيما  قانونيا  متكاملا  بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويحتوي  والمتوسطة
على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحُقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير 

 صناعي.إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري وال

وتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"،  ليكون "قانون  ▪
تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم 

سطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتو
لرقابة البنك المركزي المصري، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على ألاّ يقل رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة 

ملايين جنيه للشركات التي ترغب في تمويل  5مليون جنيه، و 20مالية، وبما لا يقل عن الهيئة العامة للرقابة ال
المشروعات متناهية الصغر، وأن يكون على الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة 

در والمدفوع الذي والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا  أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المص
 يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما حدّد مشروع القانون إجراءات اصدار تراخيص مزاولة الشركات لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة  ▪
والصغيرة، وكذلك مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معا . وحدّد 

عد وضوابط مزاولة نشاط تمويل مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع قوا
المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك 

ونص مشروع ، المشروعاتقواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ، على أن يتم ذلك بعد التنسيق مع جهاز تنمية 
اط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول التعديل أيضا  على اختصاص وحدة مراقبة نش
 .يل المشروعات المتوسطة والصغيرةالجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمو

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في  ▪
مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم  فيالصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة  متناهي الزراعيالقطاع 

العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية 
عنية لدعم وتطوير ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات الم والتيالصغر، 

 مؤسسات الفئة )ج(.

 .10سنوات 8مليار جنيه لتمويل المرأة خلال  13.4جهاز تنمية المشروعات:  •

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن الجهاز مستمر في تقديم مختلف  الأستاذ/ أكد ▪
ادي ا واجتماعي ا، من خلال تشجيعها على إقامة أوجه الدعم للمرأة؛ لتعظيم دورها في المجتمع وتمكينها اقتص

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى 
 المعيشي لها ولأسرتها.

ا وأوضح أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة تقوم على تقديم مختلف خدمات الدعم الفني التي تمكنه  ▪
من تطوير مهاراتها واكسابها مهارات جديدة كما يقدم لها برامج تمويلية متنوعة مما يساعدها على بدء 

 مشروعاتها الخاصة أو التوسع في مشروعاتها القائمة.

من إجمالي  %45سنوات( تم توجيه  8) 2022وحتى نهاية ديسمبر  2014وأضاف أنه خلال الفترة من يوليو   ▪
بإجمالي تمويلات بلغت  من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة،التمويلات المقدمة 

ألف مشروع صغير ومتناهي ووفرت ما يقرب من مليون فرصة عمل،  800مليار جنيه مولت نحو 13.4
مليون  18سنوات نحو  8فضلا عن يوميات التشغيل التي تم توفيرها للعمالة غير المنتظمة والتي بلغت خلال 

 ية عمل.يوم
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أن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، الأستاذ/ باسل رحمي،  أوضحو ▪
من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية للسيدات والفتيات مجان ا، بهدف مساعدتهن على التشغيل 

دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات الذاتي مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على 
ا للتنمية  خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياج 

 الاقتصادية.

وأكد أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية  ▪
شروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ لم

تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي 
لتي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية ا

فيما حصلت على  %51الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 
 من خدمات التسويق التي يقدمها الجهاز. 30%

 سنوات: 8ويوضح الإنفوجراف إجمالي تمويلات المرأة خلال  ▪
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  :المصرية لبورصةالأداء الأسبوعي ل ▪
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  اً: انفوجرافرابع

ة ماجنيت والتي تشير إلى أن مصر الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال مؤسستقرير  يوضح( 1انفوجراف ) ▪

 :2022إفريقيا في عدد صفقات الشركات الناشئة خلال 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


